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الدكتور / عد رافتاسعد 
الأستاذ المساعد بقسم التفسير والحديث 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
mang a Î‏ ¥ 

نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك» ونصلي o‏ 
شیدنا مدو عل 

فإن نعمة الله على عباده المؤمنين ببعثة نبيه (ئ3) يقدرها من عاش في روضات السنة 
المطهرة» يعرف كيف عَم رسول الله (4) وكيف ربي» وكيف فصل مجمل الكتاب» 
وخصص العام» وقيد المطلق» ووضح وفسر : #لقد من الله على المؤمنين منين إذ بعسث فيهم 
زرا بن انتم بر على ااه رر كم ولمم الكات وا ون تاران 
قبل لفي ضلال ميږن) ٠.‏ 

ومن نعم اله التي لا تحصى أن بحفظ غذه الأمة كتاياء وسنة نيهاء ليقى للأمة مصدر 
حياتها وتو جيهها للتي هي آقوم في کل شئو نا . 

ونهض بهذه المهمة في حفظ المصدرين من شرفه الله فقام بجهد علمي في جال 
الدراسات القرآنية أو الحديثية » فضلاً عن الاستجابة لما فيها والجمع بين العلم والعمل . 

ولقد يممْت وجهي نحو السنة المطهرة لأحظى بهذا الشرف» وحرصي في ذلك يرتبط 
ببذل جهدي في موضوع جديد ييسر لطلاب العلم الانتفاع بسنة النبي (46)» ولكن - كا 
يعلم المشتغلون بدراسة السنة المطهرة - يصعب العثور على موضوع لم يقم الأوائل من 
علمائنا بواجبهم نحوه حتى ليصدق قول القائل :«ما ترك الأوائل للأواخر شيثا» . 

ولکن لفت نظری من خلال تت تتبعى لمنهح التلقى الذي سار عليه أصحاب النبي (44) 
ورضى الله عنهم› E‏ - أن بعض الروايات في 
الموضوع الواحد تزيد عن غيرها في لفظة أو جملةء فبداً الاشتغال الذهني بهذه المسألةء > اذا 
تزيد رواية عن أخرى» هل يرجع هذا إلى بيان النبي (5ي)» وأن البيان يتعدد بتعدد المبين 
مم وتحدة الخال العلي؟ ام أن هذا يود إل القن و تاو في احور إل 
المجالس» في بداية المجلس» و في نهايته» ا أم ترجع الزيادة أ 
الأمرين» أم إلى أسباب أخرى؟ . 


.٠١٤ : سورة آل عمران‎ )١( 


۲۹٣۹۱ 


وما علاقة هذه الزيادة بالأحكام التي تبني على الروايات مع وجود هذه الزيادات في 
بعضها؟ 
واستمر التفكير في هذه الظاهرة» وكيف نظر العلاء إليها؟ ولا وقعت على قول الحاكم 
النيسابورى رحه الله وهو يتحدث عن هذا الموضوع : « هذاالنوع من هذه العلوم معرفة 
زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة راو واحد» وهذا نما يعز وجوده» ويقل في 
أهل الصنعة من بحفظه» . “ 
قلت : لقد وجدت بغيتى في إضافة جهد علمي إلى مايعز وجوده» ويقل في آهل 
ا د ۰ 
ولعل هذا التقرير من الحاكم النيسابوري» والذي يشهد له الواقع يعود إلى حاجة هذا 
العلم إلى سعة الاطلاع والدراسة والاعتبار وجمع الروايات والنظر فيها سند ومتناً 
والمقارنة بينها. 
وبذل الجهد مع سنة رسول الله (بية) له مذاق خحاص يدركه من نعم بروضاتها 
فاستخرت الله في دراسة هذا الموضوع» وأقبلت على كتب الحديث ومصطلحه لجمع 
مايتصل بهذا الموضوع › وکانت - ك قال الحاكم - عزيزة. 
ووضعت لنفسى خطة لتناول هذا الموضوع على النحو الآتي : - 
- تحديد المراد بزيادة الثقة . 
- المراد بالثقة» والعدالة وهل هى متفاوتة» والضبط»› وهل هو كذلك متفاوت في 
درجاته» وتا ماغل ذلك هل حابن درجات الشات والكعرف عل اتی لات 
العلاء لصطلحات التعديل . 
- بيان أنواع الزيادة. 
- عناية العلماء ممذاالفن . 
#ش ال دة 
- الزيادة في المتن وأحكامها. 
- تعدد الأحكام بتعدد حالات الزيادة. 
(١)معرفةعلومالمحديث/ ٠١١‏ . 
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- القبول المطلق - سببه - القائلون به - نقد الإأطلاق في القبول . 
- الردالمطلق - سببه - نقده - القائلون به . 
- القبول بشروط» ومناقشتها. 

- تقسيم ابن الصلاح الثلاثي . 

- أمثلة للزيادات . 

- الترجيح عند التعارض »› ووجوه الترجيح . 
- الزيادة ي الإإسناد. 

< ال ادش يها 

.اهwمکح‎ - 

- الخطيب وقييز المزيد في متصل الأسانيد. 
- نماذج تطبيقية على وجوه التزجيح . 


-الخا ة. 


-أهم المراجع. 
- فهرس الباحث . CC‏ 

وأدعو الله أن مجعل هذا العمل نافعاً ومفيداً وفاتحاً للمزيد من الجهود حتى تجمع كل 
الأحاديث التي فيها زيادات للثقات في المتن والسند في مؤلف واحد» والله المستعان وعليه 
توکلت وإليه نیب . 


+ المراد بزيادة اللقة : 


والذي نعنيه في هذا الببحث من ذكر الزيادة وارتباطها بالثقة - أن نفصل القول في 
يرويه أحد الثقات من زيادة لفظة أو حملة في متن الحديث» لا يروا غيره. 

ك| أن البحث يقتضى - منا - أن نتناول بالإشارة وجهاً آخر من وجوه الزيادة التي 
ا ا ا ا و ی ی ا 
النوع المسمى «المزيد في متصل الأسانيد» .° 

کا يفيدنا في حطوات هذا البحث أن نتعرف عل أقوال العلاء في الشروط التي 
تحقق للراوى لقب «الثقة» وهل يعد هذا اللقب درجة ثابتة لصاحبها لا تزيد ولا 
تنقص؟ أم أنها تتفاوت في قوتها؟ وهل يتساوى كل من يتصف بهذا اللقب آم 
يتفاوتون؟ ! 

والذي يدعونا إلى تتبع ما قيل في هذا آننا سنرتب عليه ما يناسبه من وجوه الترجيح 
في موضعه . 
- المرادبالتقههة: 

فالثقة في امصطلح الحديث» لدى العلهاء جميعاً - هو العدل الضابط› فالراوى 
لايكون ثقة» ولا تقبل روايته إلا إذا إجتمع فيه وصفان: العدالة والضبط .“ 
- العدالة : ) 

فعدالة الراوي إستقامته التامة ةني مور دینه» وسلامته من الفستق کله» وسلامته من 
خوارم المروءة. " 

وعرف الخطيب البغدادي العدل بقوله : «من عرف بأداء فرائضه» ولزوم ما آمر به» 
وتوقى مانهى عنه» وتجنب الفواحش المسقطةء وتحرى الحق والواجب في آفعاله 
ومعاملته» والتوقى في لفظه لما يثلم الدين والمروءة» فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف 
بأنه عدل في دینه» ومعروف بالصدق في حدیثه» . ٩‏ 

ويستشهد الخطيب البغدادى على ذلك بقول النبي (345): «من عامل الناس فلم 
(1) انظر الوسيط فى علوم ومصطلح الحديث د. محمد أبو شهية / ۳۷۳. 


(۲) الرسالة المستطرفة / .۲١‏ 
(۳) انظر توضیح الأفکار )٤( . ٠٠۸/۲‏ انظر الكفاية للخطيب/ *۸°. 


1 


يظلمهم» وحدثهم فلم يكذهم» ووعدهم فلم بخلفهم› فهو من کملت مروءته› 
وظهرت عدالته» ووجبت آخوته» وحرمت غیبته». ٩‏ 
- تفاوت درجة الععدالة : 

ولا مخفى أن هذا الشرط بأوصافه قابل للتفاوت» وليس درجة واحدة کا يرى بعض 
العلاء حيث جعلوا العدالة غير قابلة للزيادة والنقصان وإن كان الدكتور «أبوشهبة» 
رحه الله ينسب هذا القول إلى جمهور العلاء وأنهم جعلوا العدالة كالإيمان عند من يقول 
بعدم قبوله ذلك .7 

والصحيح ماذكرناه من قبول العدالة للزيادة والنقصان» وقد سار المحققون من 
علاء الحديث على هذا حيث جعلوا للتعديل ألفاظاً ومراتب ودرجات فالحافظ ابن 
حجر يعد - في أول كتابه التقريب أولى مراتب التعديل في كون الراوى صحابيا: «فأوها 
الصحابة» وأصرح بذلك لشرفهم». ثم يتابع ابن حجر ذكر هذه المراتب فيجعل 
الثانية : من أكد مدحه» والثالثة : من أفرد بصفة ... وهكذا. 
- ضط الراوى : 

وأما ضبط الراوى فإتقانه لما يرويه بأن يكون متيقظاً غير معْمَّل حافظاإن حدث من 
حفظه ضابطاً لكتابه من التبديل والتغيبر إن حدث منه» ویشترط فيه مع ذلك آن یکون 
غالا یا عل لی إن رزوی به 
OT E TET‏ 

وهذا الشرط كسابقه قابل للتفاوت وليس درجة واحدة حيث يتفاوت الرواة ي 
ا لحفظ والتيقظ وعدم الغفلة والسهو إن روى من حفظه» ك)| بحدث التفاوت في مقدار 
الضبط للكتاب وصيانة الراوی له إن روى من كتابه . 

وكذلك يحدث التفاوت في مقدار العلم بمعنى ما يرويه الراوى» وما بجيل المعنى عن 
مراد أن روى بالمعنى . 
(1) المرجع الساببق / ۷۸. 
(۲) انظر الوسیط / ۸۸. 


(۳) التقریب لابن حجر ۱/ .٤‏ 
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- تفاوت درجات الثقات : 
فالضط كالعدالة في قبول الزيادة والنقصان› باجتماع الشرطين في الراوى تقبل 

روایته »› ويكون من الثقات› والثقات - كذلك - ليسواسواء في درجة «الثقة) . ) 
يقول العلامة نجم الدين سليمان الطوفي في «شرح الأربعين»: «إن مدار الرواية على 
عدل الراوى وضبطهء فإن كان مبرزا فيه كشعبة وسفيان ويجيى القطان وغيرهم 
فحديث صحيح» وإن كان دون الميرز فيه) أو في أحدهما لكنه عدل ضابط بالجملة 
فحدیثه حسن» ٩.‏ 

وفي توجيه النظر :7“ «... ثم إن كل واحد من العدالة والضبط له مراتب: علياء 
ووسطی› ودنبا» ويحصل تركيب بعضها مع بعض مراتب للحديث ختلفة ف القوة 
والضعف وهى ظاهرة عا ذكرناه» . 

وابن حجر - كا مر بنا - يذكر من المراتب الدالة على تباين درجات الرواة في القوة 
والضعف اثنى عشرة مرتبة على النحو التالي : - 
١‏ - الصحابة. 


۲ - من أكد مدحه بأفعل التفضيل › كأوثق الناس» ا ا كثقه نمه » 
أو معنى » كثقة حافظ . 


۳ - من أفرد بصفة : كثقه › أو متقن › اوت: 

. من قصر عمن قبله قلیلاًء کصدوق› أو لا بأس به» أو ليس به بس‎ - ٤ 

0 - من قصر عن ذلك قليلاً كصدوق سيء الحفظ» و صدوق بهم » أوله أوهام» 
أو خخطىء. أو تغير بأخره» ويلحق بذلك أهل الأهواء والبدع . 

- من ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديشه من أجله» ويشار 

۷- من روی عنه أكثر من واحد ولم يوثق» ويشار إليه بمستور» أو مجهول الحال. 

۸ - من لم يوجد فيه توثيق معتبر» وجاء فيه تضعيف وإن لم يبين» والاإأشارة إليه: 


.۸۸ انظر الوسيط . محمدأبو شهبة/‎ )١( 
.٠٠/رئألا‌مولعىلإرظنلا ()توجيه‎ 


. من لم يرو عنه غير واحد وم يوثق» ویقال فيه : مجهول‎ - ٩ 

-١‏ من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح» ويقال فيه متروك» أو متروك الحديث› 
أو واهى الحديث. أو ساقط . 

. من اتہم بالكذب» ويقال فيه : متهم » ومتهم بالكذب‎ - ١ 

١‏ - من أطلق عليه اسم الكذب والوضع ككذاب» أو وضاع» أو يضع» أو ما أكذبه! 
نوها 0 ) 
فتفاوت الدرجات - ك رأينا - عند ابن حجر-نراها أقل في عددها-عند التعديل - 

فهي عند ابن بي حاتم في مقدمة کتابه «الحرح والتعديل» أربغة وكذلك ابن الصلاح» - 

- فأعلاها: ثقة» أو متقن» أو ثبت أو حجة» أو عدل حافظ» أو ضابط . 

- الثانية : صدوق. أو عله الصدق» أو لا بس به» قال بن ابي حاتم : هو ممن يكتب 

حديثه وينظر فيه» وهي المنزلة الشانية» قال ابن الصلاح: وهو كا قال لان هذه 

العبارة لا تشعر بالضبط» فيعتبر حديثه بموافقة الضابطين ... وعن محيى بن معين أنه 
قال لأبي خيثمة (وقد قال له : إنك تقول sS‏ 

لك : لا بأس به فهو ثقة» وإذا قلت لك : هو ضعيف فليس هو بثقة» ولا يكتب حديثه . " 


وأجد العراقي ينبه إلى عدم التسوية بين «لا بأس به» وبين «ثقة» في قول أبن معين› 
فيقول: «ولم يقل أبن معين إن قولي (ليس به بأس) كقولي (ثقة) حتى يلزم منه 
التسويةء إنا قال : إن من قال فيه هذا فهو ثقة» وللثقة مراتب. 

فالتعبير «بثقة» أرفع من التعبىر «بلا باس به» وإِن إِث شتركا في مطلق الثقة» ويدل على 
ذلك أن ابن مهدي قال : حدثنا أبو خلدة» فقيل له : أكان ثقة؟ فقال : كان صدوقاًء 
وكان مأموناً وكان خبراء الثقة : شعبة وسفيان» وحكى المروزى قال: سألت ابن 
حنبل : عبدالوهاب بن عطاء ثقة؟ قال لا تدري ماالثقة؟ إن| الثقة جى بن سعيد 


a E‏ والاعث الحشث ١۱١۸‏ - ۰۱۱۹ وتوضیح الأفکار ۲/ TV1 — ۲٠١‏ ومقدمة كتاب الحرح 

(۲) الت : ن الثيث في أمورهء وثبت الجنان أي ثايت القلب» ورجل ثبت بفتسها . عدل ضابط وحعه أثبات . . وقال السخاوى 
في فتح المغيث : ثبت بسکون الياء : الثابت القلب واللسان» والكتاب الحجةء وأما بالفتح : فما يثبت فيه المحدث مسموعه مع أساء 
المشار كين له فيهء لأنه كا لحجة عند الشخص لساعه وسماع غیره - انظر تدریب الراوی ۲٤۳و ۳٤۳‏ . 

(۳) تدریب الراوی/ ۳٤٤‏ . 

)٤(‏ هو خالد بن دينار النيلى (نسبة الى النيل وهي بلد بين واسط والكوفة) وهو أبو الوليد الشيبانى وثقه ابن معين»ء وقال ابن حجر : صدوق 
من الخامسة - انظر هامش ۱ من تدریب الراوی/ ۴٤٤‏ . 
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°١ اقطان‎ 


- الثالشة : شيخ» فيكتب وينظر أي يكتب حديثه» وينظر فيه» وزاد العراقى في هذه 
a A‏ 8 


- الرابعة اا کی ایی کے ی ھی چا ی 
وزاد العراقي» صدوق إن شاء الله › وأرجو أن لا باس به» وصویلح  .‏ 
a ED e BEE‏ إل ست مراب للتعديل؛ 
ا م رای یں 
TTT‏ 

ويحتاج المرء عند الترجيح أن يقف على الاستعمال الواقعي هذه المصطلحات لدى 
العلهاء حتى لا تلتبس عليه الأمور» أو يظن في أحد الرواة ماليس فيه مثال ذلك مانبه 
إليه الشيخ المحقق عبدالفتاح أبوغدة" عند استعمال ماذكر في المرتبة الرابعة : «(يكتب 
حدیثه وینظر فيه › لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط » فيعتبر حديثه بموافقة الضابطين› 
فالظاهر أن المراد منه في جانب مرتبة «الصدوق) ... 

ولفظة «الصدوق؛ قد وقع فيها اشتباه لبعضهم فأردت إزالت بهت الا وي 
صيغة مبالغة من مادة (صدق) فتقال فيمن هو تام الصدق لا يتطرق إلى صدقه آى شك 
أو اشتباه» وإن| الشك في قوة ضبطه لا يرويه. ۰ 

وقد وصف بها من لا يشك فيهم عدالة وضبطاً مثل اللإمام الشافعى فقال فيه أبو 
حاتم الرازى: (صدوق)» وقد نفى عنه الغلط في الحديث الإمامان أبو زرعة» وأبو 
داود کا في «تہذيب التهذیب»۰ کا وصف بها من كان تام الضبط لا بحفظه ويرويه 
ففي ترجمة : محمد بن عمران» قال أبو حاتم E a‏ 


.١٤٤ تدريب الراوي/‎ )١( 

(۲) المرجع السابق / ۰۵ وانظر قواعد في علوم الحدیث / ۲٤٥‏ - 6۹ . 

(۳) ولفضبلته لبت لطیف مطبوع خاص بشیوخه في الحدیث وکتبه وآسانیده وإجازاته منهم مناولة إياه مناولة في منزله الكريم بالرياض مع 
أخى الكريم الدكتور أحمد معبد عبدالكريم استاذ الحديث وأ خي الدکتور صالح رضا فحظينا معاً بهذه الإجازة شفاها وكتابة . 


(8 )ديب الت ليت١/ ۴١‏ 


1۸ 


عن آبيه عن ابن أبي ليلى عن الشعبي من حفظهء لا يقدم مسألة على مسألة» وقال 
E‏ 

وقال «البخاري» في «اسماعيل بن أبان الوراق»: صدوق ° أنه أخرج له في 
«(صحيحه)» وقال الحافظ ابن حجر في «هدى السارى»:“ «هو أحد شيوخ البخاري 
ولم يكثر عنه» وثقه النسائي ومطين وابن معين والحاكم أبو أحد وجعفر الصائغ 
والدارقطنی) . 

وجاء في تراجم كثير من المحدثين الثقات وصفهم بلفظة (صدوق) مقرونة بلفظة 
«ثقة» أو مافي مرتبتهاء ممايدل على أن لفظة «صدوق» تكاد تساوى لفظة «ثقة) 
عندهم» ففي «الميزان» في ترجمة «نعيم بن مادا“ قال العجلى : ثقة صدوق» وفي 
«(عہذیب التهذيب» في ترحمة «الفضل بن دكين»“ قال يعقوب بن شيبة SE YE‏ 
صدوق . وقال الإمام أحمد «صدوق ثقة موضع للحجة في الحديث» والنصوص التي 
جاء فيها الحمع بين «ثقة» و«صدوق» في كلام العلاء تخرج عن الحصر . 

افد ال ادك الهف الال عل أن ف ( درن رل ا ف 
ضعف ضبطه بعض الشىء. ” 

كا وجد التصريح - أيضا- بوصف «الصدوق» بآنه «حسن الحديث» ففي ترجمة 
«حمد بن راشد المكحولى»" قال أبو حاتم : كان صدوقا حسن الحديث». ‏ 

وقال الذهبى في «الميزان» في ختام ترحمة «حمد بن إسحاق» لارا 0 

«فالذي يظهر لي أن ابن اسحاق : حسن الحديث» صالح الحال» صدوق . .» وقال 
ابن حبان في مقدمة كتابه الثقات : «كل من أذكره في الكتاب فهو صدوق جوز 
الاحتجاج بخرە» ک| ف «الصارم المنكى» لابن عبداهادي 0) فمن وات a‏ 
«(صدوق» - ومافي مرتبته - یکون حدیثه حسناً لا ضعیفاًء والله تعالی أعل ٠.‏ 

(1) تمذیب التذیب ۹/ ٠۳۸١‏ 


(۲) المیزان ۲۲۱/۱ وتہذیب التهذیب ۱/ ۲۷١۰‏ . 

(۳) ص ۳۸۷ و ۲/ ۱۱١‏ . 

. ۲۹۸ /٤ لزان‎ )( 

. ۲۷٣ ذیب التمذیب ۸/ ۲۷۲ و‎ )٥( 

. ٥۱۹و۳۹۰ تہذیب التھذیب ۹/ ۲۳۳ و ۳۰۹و‎ )٦( 

(۷) المرجے السابق ۹/ ۹ . 

. ٤۷٥ / ۳ لزان‎ )۸( 

(۹) الصارم المنكي / .۸١‏ (۱۰) انظر قواعد في علوم الحدیث / ۲٤۸ - ۲٤٩‏ . 


۲۹ 


وبعد أن تعرفنا على المستحق للقب الثقة» والمراد من الزيادة نستطيع أن نفصل القول 
فيم يتعلق هذه الزيادة في المباحث الاآتية - على النحو التالي : - 


#أنواع الزيادة : ) 
الزيادة - كا أشرنا في تحديد المراد منها - تدخحل في عنصرى الرواية» أي في المتن› 


فما وجودها في المتن فزيادة كلمة أو حملة 
وأما وجودها في اللإسناد فيكون برفع موقوف» أو بوصل مرسل» أو أن يزيد راو في 
الإسناد رجلا لم يذكره غيره. 
ونتناول كل نوع با يتطلب من مباحث ونبداً بالنوع الأول : 
+ الزيادة فس المتن : 
إفادة الزيادة للآأحكام : 
وقد شهد عل|ء الحديث بأن معرفة زيادات الثقات فن لطيف تستحسن العناية به لما 
يستفاد بالزيادة من الأحكام» وتخصيص العام» وتقييد الإطلاق» وإيضاح المعاني» إلى 
غير ذلك من الأغراض التي تظهر للباحث من دراسة هذه الزيادات . 
- حاجة هذا العلم إلى سعة الاطلاع على المتون: 
ويرجع هذا الاستحسان من العلماء للاشتغال بهذا الفن إلى حاجة المشتغل به إلى سعة 
الاطلاع على متون الأحاديث والمقارنة بينهاء والفقه فيها. 
-عناية العلماء بهذاالفن: 
ولقد عنى بهذا الفن جماعة من الأئمة منهم الإمام ابن خزيمة» وقد شهد له بذلك 
تلمیذه ابن حبان حیث يقول : «مارأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها 
ويقوم بزيادة كل لفظة زادها في الخبر ثقة» حتى Ek‏ 0 
ومنهم الفقيه أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري . ” 


(۲) فتح المغیث ۱/ ٩۱۹۹ء‏ والوسیط / ۳۷۳. 
(۳) تدرر یټپ السراوی / 0 


۷۰ 


ومنهم آبو الوليد حسان بن محمد القرشي النيسابوري .© 
ومنهم بو نعيم بن عدى الجرجاني» فهؤلاء اشتهروا بمعرفة زيادات الألفاظ التي 
تستنبط منها الأحكام الفقهية في المتون . 
- سب الزيادة : 
ويرد على الذهن سؤال عن سبب الزيادة مع كون المصدر واحدا؟ 
وبتأمل كيفية التلقى عن النبي (بي) » ومهمة السنة في البيان» وأن البيان قد يتعدد 
بتنوع المبين هم . نجد أن الحاضرين مجلس من مجالس النبي (4ي) كانوا على أحسن 
حالات التلقى من حسن السمع» وجودة الفهم» وحدة الحفظ» وأعان على ذلك ماكان 
يصحب المجلس من غض الصوت في حضرة النبي (345)» وانتفاء التشويش بالكلمة أو 
بالحركة مع زينة المنظر الذي أمر به المسلمون عند كل مسجد» ومع طيب الرائحة التي 
كانت من هدى النبي (445) وخاصة عند لقاء الناس في المجالس العامة . 
ولكن هذا لا يمنع من وجود التفاوت بين الحاضرين في درجة التلقى . 
وهذا المعنى جعل الإمام الغزالي يقول في المستصفى عن هذه الزيادة : «فلعل الرسول 
(45) ذكره في مجلسين فحيث ذكر الزيادة م بحضر إلا الواحد. 
أو كرر في مجلس واحد وذكر الزيادة في إحدى الكرتين› ولم بحضر إلا الواحد. 
ويجحتمل أن يكون راوى النقص دخل في اثناء المجلس فلم يسمع التهام» أو اشتركوا 
في الحضور ونسواالزيادة إلا واحداً.. 
أو طراً في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش فغفل به البعض عن الاصغاء فيختص 
بحفظ الزيادة المقبل على الإصغاء. أو عرض لبعض السامعين خاطر شاغل عن 
الزيادة» آوعرض له مزعج يوجب قيامه قبل التمام . ٩”‏ 
وهذه كلها احتمالات ممكنة الوقوع وتفسر - لنا - سبب زيادة لفظة أو جملة في متن 
حدیث لا یروا غیر راوی الحديث بالزيادة. 
(۱) الوسیط / ٣۷۳‏ . 
(۲) المستصفى للغزالي /١‏ 0۸ء وانظر روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحد لابن قدامة/ ۳٦ء‏ وكذلك شرحها 
نزهة الخاطر العاطر ۳٠١ /١‏ والبرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أب المعالي عبدالملك ٦1۲/١‏ و ٠١۳‏ . 


۲۷۱ 


# أحكام الزيادة فيس المتن : 
- تعدد الأحكام بتعدد حالات الزيادة : 

وتتعددالأحكام بتعدد حالات الزيادة» ونظرة العلاء هذه الحالات » فمن هذه 
الأحكام إطلاق القبول للزيادة» ومنها عدم القبول ها مطلقاًء ومنها القبول بشروط 
تتعلق بالراوى» أو تتعلق بحالة التلقى» ومنها أحكام ترتبط بموافقتها لرواية الثقات»› 
أو خالفتهاء أو ماتحمل نوع مخالفة» ومنها آحكام ترى ضرورة e‏ وبين 
غبرها من الروايات حالة المخالفة» وهذه الحالات تقتضى منا تفصيالاً لما قيل فيها 
وترجيحا لما قوى دليلة منها. 

فأماقبوطهمامطقاقاً: 

- سبب القبول المطلسق : 

فيستند إلى اعتبار الزيادة رواية عدل . ضابط يلزم قبوها كقبول خبر الواحد العدل 
الحافظ» وينسب هذا الحكم الى الجمهور من الفقهاء والمحدثين حيث يجحكى السيوطى' 
مذهبهم في قبو ما مطلقاً سواء وقعت ممن رواه أولا ناقصاً أم من غيره» وسواء تعلق بها 
حكم شرعي أم لا» وسواء غير ت الحكم الثابت آم لاء وسواء أوجبت نقص أحكام 
ثبتت بخبر ليست فيه ام لاء علم اتحاد المجلس أم لاء كثر الساكتون عنها أم لاء وقد 
ادعی ابن طاهر الاتفاق على هذا. ° 

- الفائلون به: 

وحكى الخطيب أن هذا هو الذي مشى عليه المعظم من الفقهاء وأصحاب الحديث 
كابن حبان» والحاكم» وجماعة من الأصوليين كالغزالى في «المستصفى». " 

ا : «انفراد الثقة بزيادة في الحديث عن جاعة النقلة مقبول عند الجاهير 
سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ أو من حيث المعنى» لأنه لو انفرد بنقل حديث عن 
جيع الحفاظ لقبل» فكذلك إذا انفرد بزيادة» لأن العدل لا يتهم بيا أمكن» فإن قيل يبعد 
انفراده بالحفظ مع اصغاء الجميع قلنا ا ی ا کت 


(1) تدريب الراوي / ۵ 


(۲) المرجع السابسق / T0‏ 
(۳) الو سط / ۳۷٤‏ . 


V۲ 


بالساع والآخرون ما قطعوا بالنفى » فلعل الرسول (345) ذكره في مجلسين فحيث ذكر 
الزيادة م بحضر إلا الواحد» أو كرر في مجلس واحد وذكر الزيادة في إحدى الكرتين ولم 
بحضر إلا الواحد» ويحتمل أن يكون راوى النقص دخل في أثناء اللجلس فلم يسمع 
التهام» او اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا واحداء أو طرأاً في أثناء الحديث سبب 
شاغل مدهش فغفل به البعض عن الإإصغاء ء فيختص بحفظ الزيادة المقبل على 
الإصغاء» أوعرض لبعض السامعين خاطر شاغل عن الزيادة» أو عرض له مزعج 
يوجب قيامه قبل التمام» فإذا احتمل ذلك فلا يكذب العدل ماأمكن»' 

فك رأينا ينتصر الغزالي لقبول الزيادة وبين أسبابها وقد سبقت الإإشارة إليها . 

وابن قدامة المقدسى يذهب هذا المذهب فيقول: «انفراد الثقة في الحديث بزيادة 
مقبول سواء كانت لفظا أو معنى» لأنه لو انفرد بحديث لقبل ذلك» كذلك إذا انفرد 
بزيادة» وغير متنع أن ينفرد بحفظ الزيادة» إذ ان المحتمل أن يكون النبي (ئي3) ذكر 
ذلك في مجلسين» وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضرها الناقص» ويحتمل أن راوى 
الناقص دخل في اثناء الملجلس أو عرض له في اثنائه ما يزعجه أو مايدهشه عن الإصغاء 
أو يوجب له القيام قبل التام» أو سمع ونسی ارياد > والراوی للتام عدل جازم 
بالرواية فلا يكذبه مع إمكان تصديقه . 

وذكر إمام المرفن أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف في «البرهان» انتصار 
الشافعى لقبول الزيادة من الراوى الموثوق به» فيرى أن انفراد بعض الناقلين بالاطلاع 
على مزيد ليس بدعاء والناقل قاطع بالنقل» فلا يعارض قطعه ذهول غيره» وإذا 
ظهرت عدالة الراوى ولم يعارض نقله نقل يعارضه فلا يسوغ اتام مثبت في نقله لعدم 
نقل غيره» والدليل عليه أنه لو شهد جمع مجلس الرسول عليه السلام فنقل بعضهم 
حديثاً ولم ينقل غيره من الحاضرين شيئًاً منه فهو مقبول ولا يسوع تقدير الخلاف فيه» 
فإن معظم الأحاديث التي نقلها الأحاد والأفراد عروها إلى مشاهد لرسول الله (4ي)› 
ومجالسه بين أصحابه كان كذلك» ولو شرط نقل كل من شهد لر معظم الأحاديث . 

والذي يعضد ماذكرناه أن الشهادات تَر في وجوه من التعبدات على الروايات» وهي 
تضاهيها في صل اعتبار الثقة ثم لو شهد جمع من العدول رجلاًء وشهدوا على إقراره 


(1) المستصفى للغفزالي ٠١۸ /١‏ . 
(۲) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة / ٠۳‏ ونزهة الخاطر العاطر ٠٠١ /١‏ . 


VT 


لإأنسان » وانفرد عدلان من الشهود الحضور بمزيد من شهادتي| فهي مقبولة› ولایقدح 
فيها سكوت الباقين عنهاء فإذا كان ذلك لا يقدح في الشهادات مع أنها قد ترد بالتهم 
فالراويات بذلك أولى» ولیس ماذكرناه من فن القياس ولكن أوردنا ماأوردناه استشهادا 
به في تحقيق الثقة» . )1( 

وأحببت أن أذكر نص الشافعي - هنا ا 
«و م یعارض نقله نقل یعارضه» . 

فنبه إلى كونه ليس بشاذ» كا أن كشرا من الشافعية أطلقواالقول بقبول زيادة 
الثققة.“ ويذكر الشيخ أبو شهبة رحه الله أن النووى جرى في مصنفاته على القبول 
المطلق› وآنه ظاهر تصرف مسلم في صحیحه . ٩‏ 

وهذا الحكم هو الذي رححه - كذلك - ابن حزم ف کتابه «اللإحكام» حسٹث 
يقول: «إذا روى العدل زيادة على ماروی غبره فسواء انفرد مهاء أو شاركه فيها غيره» 
مثله أو دونه أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض› ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح 
تناقض فيأخذ بحديث رواه واحد» ويضيفه إلى ظاهر القرآن - الذي نقله أهل الدنيا 
كلهم - أويخصه» وهم بلاشك أكثر من رواة الخبر الذي زاد علیهم حکا لم يروه غرره» 
وني هذا التناقض a ae SC a‏ : «ولا فرق بين أن 
يروى الراوى العدل حديثاً فلا يرويه أحدغيبره» أو یرویه غبره مرسلاً أو يرویه 
ضعمفاء» وبين أن يروى الراوى العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث› وکل 
ذلك سواء» واجب قبوله الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ »› 
وهذه الزيادة» وهذا الإسناد هما حرا واحد عدل حافظ» ففرض قبوله هم|»› ولا نبا 
روی مثل ذلك غيیره ولم يروه سواه» ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر 
الواحد» ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة» وتناقض في مذهبهء وانفراد العدل باللفظة 
کانفراده با لحدیث کله ولا فرق . 

وقد انتصر لرأى الإمام ابن حزم العلامة الملحدث أحمد شاكر في تعليقاته على 
«اخحتصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير . ° 
(1) البرهان في أصسول الفقه١/ 11١‏ و ١٣"‏ . 
(۲) قواعد في علوم الحديث ١‏ وانظر قول الشافعي : «ليس الشاذ من الحديث أن يروى الثقة ما لأ يرويه غيره» هذا ليس بشاذ إنا الشاذ أن 
N EEE‏ . انظر معرفة علوم الحديث للحاکم النیسابوری/ ٠١۹‏ . 
(۳) الوسيط / ۳۷٤‏ . وفتح المغيث ٠ /١‏ 
(6) الإ حكام لإبن حزم ۲/ ۹۰ 
)٥(‏ اختصار علوم الحديث / ٠ ٦۳‏ والوسيط / Vo‏ 
V٤‏ 


هذا ماقيل في الحكم الأول على الزيادة والذي جعلته في إطلاق القبول والذي نسب 
إلى هؤلاء العلماء على قدرهم العظيم ومكانتهم الكبيرة ورسوخهم في الحديث وعلومه. 
-نقدالإطلاق فى القبول : 
ولكن يبدو أن الإطلاق في الأمور - عادة - يكون مصحوبا بحماسة شديدة تجعل 
الحكم غير موافق للموضوعية في الحكم على الأشياء حل النظر ومثال ذلك في نحن 
بصدده أن علاء الحديث قد أجمعوا على تعريف الصحيح والحسن ومن شروطهم في هذا 
التعريف ألا يخالف الثقة رواية الثقات وإلا كان هذا شذوذاً بخرج الحديث من دائرة 
«الصحيح» و«الحسن» فكيف يطلق الحكم عند جمهورهم بالقبول المطلق دون تفصيل؟ 
ولقد وجدت أن هذه الدهشة هذا الموقف أخذت اللإمام الحافظ ابن حجر فقال : 
«واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل › ولایتأتى ذلك 
على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن أن لا يكون شاذاء ثم يفسرون 
الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. 
والمنقول عن أئمة المحدثين المتقدمين كابن مهدى» وعيى القطانء وأحمد وابن معين 
وابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطنى وغيرهم : اعتبار 
الترجيح فيم يتعلق بالزيادة المنافية ء بحيث يلزم من قبوهها رد الرواية الأخحرى». © 
وتنبه ابن الصلاح لذلك- كا سنرى-وقسم الزيادة أقساماً حسب الموافقة والمخالفة . 
وابن حبان يربط هذه الزيادة بفقه الراوی - کا سنرى . 
وأما الحكم الثاني : فردها مطلقاً. 
- سسبب الحكم: 
وتعليلهم هذا أن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف آمرهاء 
ويكون معارضاً ها» وليست كالحديث المستقل» وكأنهم يردون بذلك على القائلين 
بالقبول المطلق . 
-نتقدالحكسم: 


ولا بخفي - ماذكرناه سابقاً - من حهماسة من يرى الإطلاق في الأمور حيث يتبع هذا 
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GE OEE OE 
. يضمنون حکمهم مایفید آنہم بشتر طون ولا يطلقون‎ 

فمثلا تل هذا الحكم عن معظم أصحاب أي حنيفة » والمختار عند ابن الساعاقي 
وغيره من الحنفية أنه اذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف» كا لو تقل أنه (4ل) «دخحل 
البيت» فزاد: «وصلى»» فإن اختلف المجلس قبلت باتفاق» وإن إتحد وكان غيره قد 
انتهى في العدد إلى حد لايتصور غفلتهم عن مثل ما زاد م تقبل ...° 

ی a‏ ا 
التفصيل وليس إلى الإطلاق . 
- القائلون بهذاالحكم: ‏ 

رهلا اكم الذي رى أن الزياة لال طلقا لان روا اقا ولامن غر 
حکاه الخطیب وابن ¿ الصباغ عن قوم من المحدثين» وحكى عن أبي بكر الأمهري . " 

وأماالحكم الثالث : فالقبول بشروط : 
- الفقه في يرويه وقول ابن حبان في ذلك : 

ومن هذه الشروط التي تجعل زيادة الثقة مة مقبولة لدى أصحاب هذا الاتجاه - الفقه 
فا ترويه» قال ابن تخبان فى مقدمة ديه دوا زيادة الألفاظ ف الروايات فنا لإ 
نقبل شيئاً منها إلا عمن كان الغالب عليه الفقه حتى يعلم انه كان يروى الشيء ويعلمه 
حتى لا يشك فيه آنه أزاله عن سننه أو غيره عن معناه أم لاء لأن أصحاب الحديث 
الغالب عليهم حفظ الأسامى والأسانيد دون المتون» والفقهاء الغالب عليهم حفظ 
المتون وإحكامهاء وأداؤها بالمعنى دون حفظ الأسانيد وأساء المحدثين» فإذا رفع 
محدث خبرا . وكان الغالب عليه الفقه م أقبل رفعه إلا من كتابه» لأنه لا يعلم المسند من 
المرسل» ولا الموقوف من المنقطع» وإن) مته إحكام المتن فقط» وكذلك لا أقبل من 
صاحب حديث متقن أتى بزيادة لفظ في الخبر - لأن الغالب عليه إحكام اللإسناد وحفظ 


(1) قواععدفي علوم المحديث/ ١١١‏ . 

(۲) الوسيط / ۳۷١‏ ويقول الشيخ أبوشهبة رجه الله : «وقالوا في تعليل ذلك ا ا ات 
أمرها» ويكون معارضاً هاء وليست كالحديث المستقل › > إذ غير ممتنع في العادة ساع واحد فقط للحديث من الراوى» وانفراده به» ومتنع 
فيها سماع الجماعة » أي في العادة لحديث واحد» وذهاب زيادة فيه عليهم » ونسيانها إلا الواحد» انظر هامش ۲ من المرجع نفسه. 

(۳) صحیح ابن حبان ٠۲١ /١‏ وانظر شر ح نخبة الفكر / ۰ وقواعد في علوم الحديث / ٠١١‏ . 
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الأسامي والإغضاء عن المتون وما فيها من الألفاظ - إلا من كتابه a‏ 

. في فیوں الزيادات في الألفاظ»‎ ٤ 
نقدالحسكم:‎ 

وإن كان لابن حبان أن يقدر قيمة الفقه والاعتداد به شر طا في قبول الزيادة فلا يسل 
له هذا التقسيم الذي يجرد فيه أصحاب الحديث من الكفاءة الفقهية › وجرد الفقهاء من 
الكفاءة الحديثية » وإن تحقق هذا المعنى لدى بعض المحدثين والفقهاء فلا يصلح أن 
يكون عاماً في الطائفتين» وقد عرفنا من المحدثين من يجمع بين الرواية والفقه» ومن 
الفقهاء من يعنى بالرواية. 

ان ال ما را مز راا کو اه : «وهذا الذي ذكره 
ابن حبان إن كان فيه بعض الوجاهة من جانب ماذكره من اهتام الفقيه واهتمام 
اللحدث» فهو مردود وغالف لا عليه الجمهور من سائر الحوانب» وهو من تشدد ابن 
حبان» وما کان يسمه شیخنا الکوثري تفلسف ابن حبان ر حه الله تعالی » فلا يلتفت إليه . 
- ومن هذه‌الشروط : 

- شرط إن زادهاغر من رواه ناقصا 

إن زادها غبر من رواه ناقصاً و د ا ل غو روا اقا لا رر 
ها ناقصاً تورث الشك في هذه الزيادة . أما غبره من الثقات فتقبل . ° 

ومن هله الشرووط : 

E N 

SS‏ الزيادة» وكانا 
خبرين يعمل با » ذكر ذلك ابن الصباغ . " 

-ومنها: 
- شرط أنه أنسى هذه الروايية : 

أن يذكر الثقة أنه أنسى هذه الزيادة » إن عزى الساع إلى مجلس واحد. 
(00 قادو غا و ادت 9 
(۲) الوسیط / .۳۷١‏ 
(٠‏ ) المرجے السابق/ .۳۷١‏ 
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و 
أن تفيد الزيادة حكے]. 


-ومنها: 
شرط أن يكون راوها حافظاً 
ماذكره الصيرفي والخطيب حيث قالا : «يشترط في قبو ها كون من رواها حافظاً» . ( 
- أحد الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح : | 
وأماالحكم الراإبع : فالقبول للموافقة. 
وهذا أحد الأقسام التي ذكرها الإمام ابن الصلاح لزيادات الثقة ويرى قبول هذا 
القسم لأنه لا خالفة فيه لما رواه غيره كتفرد ثقة بجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه 
الآخرون بمخالفة أصلاً وقد حكى الخطيب اتفاق العلاء على ذلك .“ وقد ذكرنا ماقاله 
الشافعى من عدم المخالفة لقبوله . ولكى يتضح أمر هذه الزيادات وحجمهاء ودقة 
ملاحظة العلاء ها» ورصدهم للموافق والمخالف وما يكون فيه نوع مخالفة» أي في 
مرتبة بين المرتبتين - أقدم مجموعة من الأمثلة على ذلك : 
- أمثلة للزيادات : 
روي الحاكم عن أي عبدالله بن الحسن الطوسى بنيسابور» وأبو محمد عبدالله بن 
محمد الخزاعى بمكة قالا: حدثنا أبويجيى بن أبي مسرة قال : ثنا بحيى بن محمد الجارى 
قال : ثنا زکريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع عن آبيه عن جده عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله (ئ2) : من شرب في إناء ذهب أو فضة» أو في إناء فيه شىء من ذلك فإنما 
جر جر في بطنه نار جهنم . 
قال الحاكم : هذا حديث روى عن أم سلمة» وهو حرج في الصحيح» وكذلك روي 
من غير وجه عن ابن عمر واللفظة «أو إناء فيه شيء من ذلك» لم نكتبها إلا بهذا 
الاستاد 
- وروى الحاكم عن آبي العباس محمد بن يعقوب قال : ثنا محمد بن الجهم السمرى 


(۳) معرفة علوم الحديث/ ٠١١‏ . 
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قال : حدثنا نصر بن حاد قال : أخبرنا أبومعشر عن نافع عن ابن عمر قال: أمرنا رسول 
الله (لة) أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير» حر أوعبد صاعاً من تمر أو صاعاً 
من زبيب» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من قمح» وكان يأمرنا أن نخرجها قبل 
الصلاةء وكان رسول الله (35) يقسمها قبل أن ننصرف من المصلى ويقول : «اغنوهم 
عن طواف هذا اليوم» 

قال الحاكم : هذا حديث رواه جماعة من آئمة الحديث عن نافع فلم يذكروا «صاع 
ا ا و ن اجمحی يتفرد به عن عي الله بن عر 
E‏ 

ولب جاعة م ادات الي( ر غرف إن عرز س لرا هاف 
ولا جوز من غيره آقل من صاع . 

وهو قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي» SC‏ 
عن عياض بن عبدالله بن سعد عن ابي سعید الخدري آنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر يوم 
الفطر» صاعا من طعام» أو صاعاً من أقط» أو صاعاً من تمرء أوصاعاً من زبيب. أو 
صاعا من شعبر» فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجاً أو معتمراًء وهو 
يومئذ خليفة » فخطب الناس على منبر رسول الله (54)» وذكر الزكاة فقال : إني أرى 
مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر » فكان أول ماذكر الناس من المدين حينئذ. 

قال البغوي : هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب عن 
داود بن قيس . 

وروی ابن عجلان عن عیاض قال : ثم أنكر ذلك أبو سعيد وقال : لا آخرج فيها إلا 
الذي كنت أخرج في عهد رسول الله (4) . أخرجه مسل . ° 

- وروی الحاكم عن أبي بكر بن اسحاق اللإمام قال : أخبرنا أبو مسلم قال : ذا 
عبدالله بن رجاء قال : ثنا همام عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل 
النبي (ئ3). أو سأله رجل فقال : 

بينا أنافي الصلاة ذهبت أحك فخذي فأصابت يدى ذكرى» فقال : رسول الله (35) : 

(1) المر جع الساببق/ ١۳١و .١١١‏ | 
(۲) وانظر مواهب الجلیل ۱/ ٤۳۷‏ و ٤۳۸‏ . 
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هل هو إلابضعة منك». 


قال الحاكم : هذا حديث رواه جماعة من التابعين وغيرهم . عن محمد بن جابر فلم 
يذكر الزيادة في «حك الفخذ» غير عبدالله بن رجاء عن همام بن يحيى وهما ثقتان . ۱( 

- وروى الحاكم عن أبي الحسن أحمد بن الخضر الشافعى قال : حدثنا جعفر بن أحمد 
بن نصر الحافظ» قال : ثنا أحمد بن نصر المقرىء قال : ثنا آدم بن أي إياس العسقلاني› 
قال : ثنا عبدالله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبدالر حن عن أبيه عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله () : كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداح غير تمام» 
قال : فقال له راجل : ياأبا هريرة! إنى أكون أحيانا وراء اللإمام» قال : اقرا بها في نفسك 
بافارسمی» فإنى سمعت رسول الله (4) يقول: قال الله تبارك وتعالی : قسمت هذه 
السورة بينى وبين عبدى فنصفها لي ونصفها لعبدى» ولعبدى ماسأل» فإذا قال العبد : 
« بسم الله الرحمن الرحيم حيم » قال الله : ذكرنى عبدى» وإذا قال ٠:‏ الحمد لله رب العالمين » 
قال الله تبارك وتعالی : مدنی عبدی» وذکر باقی الحدیث . 

قال الحاكم : هذا حديث رج في الصحيح من حديث العلاء بن عبدالر حنء 
ولاآعلم أحداً ذکر فيه قراءة 5 الله الرهمن ن الرحيم) غير آدم ‏ بن آي إياس عن ابن 
ن 

ر ا ا ےی ای یں کی یر 
العلاءء قال : حدثنانصر بن حاجب قال : ثنامسلم ب بن خالد عن عمرو بن دينار عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (4) : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا الكتوبةء قيل : يارسول الله » ولا ركعتى الفجر؟ قال ولا ركعتى الفجر. 

قال الحاكم : هذا حديث رج في الصحيح من حديث عمرو بن دينار إسناده إلا 
ارادا ف ا کر چا رین جا ج ع ك ن شا 

- وروي الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق الإمام يقول: حدثنى أبو على الحافظ » 


(۱)المرجع السابق/ ٠١۲‏ . 

(۲) معرفة علوم الحدیث / ۱۳۲ و٣١٠‏ . 

(۳) معرفة علوم الحدیث / ۳۳٠و ٠١‏ في صحيح البخاري ترجم للباب بهذا الحديث : «إذا اقيمت الصلاة ة فلا صلاة إلا المكتوبة» ثم أورد 
حي عبداله ين مالك بن ية صحيح اباري ۸۸/١‏ من تاب الأذان ء وأا الاما مسام ققد خرج الديث عن أي هريرة رضي 
الله عنه عن النبى (5) قال : «إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة» انظر السراج الوهاج ۲/ ۲۸۳ فالزيادة هي هی : «قیل یارسول الله» ‏ 
ولا ركعتى الفجر؟ قال و لار کت ال ارا و ورا ا و الك ی حه الکن شهدفد الریاد 


YA 


الت اناقل قحد فال ا اسجاف ي ادن إسجاق الر ف قال دة أو 
و ج ای الا ا یی ب و و ان 
جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله 
() أا امر آة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل» فإن دحل ہا 
فلها المهر » وإن اشتجروا فالسلطان و ك 
قال الحاكم هذا حدیث محفوظ من حدیث ابن جریج عن سلی‌ان بن موسی 
الأشدق» فأما ذكر «الشاهدين» فيه فإنا لم نكتبه إلا عن أي على بهذا الإإسناد. ‏ 
قال ابن مفلح الحنبلى : روت عائشة مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل» 
رواه ابن حبان ي صحیحه . ) 
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي (45) قال : «لابد في النكاح من أربعة: الولى » 
والزوج› والشاهدان» رواه الدارقطني . 
والمعنى فيه الاحتياط للإبضاع» وصيانة الأنكحة من الجحود» فلا ينعقد إلا بشاهدين 
دون غبره من العقود» لما فيه من تعلق غر المتعاقدين» وهو الولدء لئلا محجد أبوه. ° 
- وروی الحاكم عن أبي بكر محمد بن أحد الدار بردى بمرو قال: ثنا أحمد بن محمد 
بن عيسى الققاضى قال : حدثنا القعنبى عن مالك عن حميد عن آنس قال: : ہی رسول 
الله (ياة) عن بيع الثمر حتى يزهى» قل : ومازهوه؟ قال OT‏ ارايت إن 
منع الله الثمرة؟ فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ 
قال الحاكم : هذه الزيادة في هذا الحديث «أرأيت إن منع الله الثمرة» عجيبة» فإن 
مالك بن انس ینفرد بها ولم يذكرهاغيره» علمی قي هذا الخر» وقد قال بعض آئمتنا : 
إنها من قول آنس» فسمعت الشيخ أبا بكر بن إسحاق يقول: رأيت مالك بن أنس في 
ا لمنام - شيخ أسمر طوال» فقلت : أحدثكم حيد الطويل عن آنس أن رسول الله (4لا) 
قال : أرآيت إن منع الله الثمرة؟ فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ قال: نعم  .‏ 
- وروی مسلم من طریق على بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وآبي صالح 
(۲) وانظر آقوال من یری انعقاد النکاح بغیر شهود » في مواهب الجلیل ۱۸/۳ . 


(۳) معرفة علوم الحديث / ٤‏ و ٠١١‏ وذكر الرؤيا - هنا - للاستئناس ٠‏ وإلا فهي ليست من سبل توثيق الروايات . 
)٤(‏ صحیح مسلم بشرح النووی ۳/ ۱۸۲ وانظر السراج الوهاج ٤0۸ /١‏ . 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه زيادة كلمة «قَلْيُرقه» في حديث ولوغ الكلب» ولم يذكرها 
سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش» وإنا روايتهم : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فلیغخسله سبع مرار . 

فهذه الزيادة تعد كخر تفرد به على بن مسهر وهو ثقةء فتقبل هذه الزيادة. 
وأماالمحكم الجحامس : فالردللمخالفة. 

فترد الزيادة التى يتفرد ا الثقة إذا كانت الفة لما رواه جحماعة من الثقات» وهذاهو 
لعاف عل سخ تغرشاة. 

فالمخالفة «لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك» كا في تعبير ابن الصلاح 
وتقسيمه» ترد الزيادة وتجعلها شاذة» ويقال لمقابلها «المحفوظ)» وأما تعبير ابن حجر 
فالمخالفة «من هو أرجح منه مزيد ضبط بالحفظ لذلك». © 

ومثال ذلك : 

ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبدالواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة مرفوعا: «إذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع عن يمينه» › 
قال البيهقى : خالف عبدالواحد العدد الكثير في هذاء فإن الناس إنا رووه من فعل 
النبي (345) لامن قوله. 

وانفرد عبدالواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش ذا اللفظ ."° 

وحكى أهل الظاهر وجوب هذه الضجعة تأسيساً على ورود هذا الأمر بها في حديث 


أي هريرة رضي الله عنه . 
بل إن بعض هؤلاء قال : إنها شرط في صحة صلاة الصبح› وقد أبعد النجعة من 
قول داك 


النبى (145) إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه الأيمن». رواه مسلم . " 


(۱) تدریب الراوی / ١٣۲۳ء‏ وشرح النخبة / ۰ وقواعد في الحدیث / ۱۲۲ و ۱۲۳ . 
(۳) صحیح مسلم شرح النووی /٦‏ ۲۳ . 


TAY 


يقول صاحب مواهب الجليل . وعلى الرغم من حكاية كراهة هذه الضجعة عند 
أصحابنا ... فإن التحقيق - إن شاء الله - أن لا حل للكراهة بتاتاء وأن القول بوجوا 
بعيد» وأنه يتخرج القول فيها على الخلاف في فعله (4) الجبلى المقترن بالعبادة» كحجه 
(5) راكباًء وقال : «لتأخذوا عنى مناسككم؟ فمن يقول: «الركوب في الحجة سنة) 
a i PE‏ قال: إن ركب لأن الحبلة 
البشرية تقض 

O eo 
بمشروعية فعلها على وجه الاستنان» يقول: لفعل رسول الله (5ي3) هاء ومن يقول‎ 
بعدم استحبابها يقول : إنما فعلها لأن الجبلة البشرية تقضى بذلك» لاستراحته (444) من‎ 
“( . قيام الليل‎ 

ومثاله - أيضاً - ما أخرجه الترمذي وأبو داود وغير هما من حديث موسى بن على 
بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام» وهي أيام أكل وشرب» فإن الحديث من جميع طرقه بدون زيادة «يوم 
عرفة». ) 

وأخرج البغوي هذا الحديث مهذه الزيادة - بسنده عن عقبة بن عامر. وقال أبو 
عیسی : هذا حديث حسن صحیح . ٩‏ 

وأما ا لحكم السادس : فيتعلتق بنوع خالفة لزيادة لفظه في حديث لم يذكرها سائر 
رواته» وهذه مرتبة بين المرتبتين السابقتين » أي بين الموافقة والمخالفة. 

مثال ذلك حديث حذيفة «جعلت لي الأرض مسجد وطهورا» انفرد أبومالك سعد 
ابن طارق الأشجعي فقال : (وجعلت تربتها لنا طهوراً» وسائر الرواة م يذكروا ذلك 
«فهذا يشبه المخالفة المردودة من حيث إن ما رواه الجاعة عام» ومارواه المنفرد المردود 
بالزيادة خصوص» وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة بختلف به الحكم . 

ويشبه «الموافقة) المقبولة من حيث إنه لا منافاة بينها . بل ويمكن الجمع بينها . ١‏ 
(۱) انظ ر مواهب المحلیل ۱/ ۲۲۹و .٠٠٠١‏ 
(۳) شرح اللنخبة/ .٥١‏ 


(۳) وانظر مواهب الجلیسل ۲/ 1۲ . 
(4) تدريب الراوي/ ۲٤۷‏ . 
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* موقف العلماء من هذا النوع : 
ولذلك اختلف الأئمة الفقهاء في هذاء فذهب الإمام أبوحنيفة ومالك ومن وافقه| 
إل 
مادل عليه الحديث بدون الزيادة فأجاز التيمم بجميع أجزاء الآرض من حجر» 
ومدر» وتراب وغبرهاء اا او ااا ا ا ت ي ا 


زبادة. (1( 


بالتراب خحاصة» فإن قيل : لم خصصتم التربة بالتراب مع أن تربة الأرض كل شيء 
فيها؟ قالوا: لقد رويت رواية تبين أن المراد بالتربة التراب وهي بلفظ «وترابها طهورا» 
أخرجها ابن خزيمة وغبره. "° ) 
ا ا وقال عنه النووي : والصحيح 
لاما آبو أبو حنيفة والإمام مالك فلم يأخذا مہا . 
ومثال ذلك - أيضا - ما رواه الحاكم عن أبي العباس محمد بن أحمد ا لحبوبي بمرو 
قال : حدثنا عمد بن عیسی الطرسوسی قال : حدثنا سليان بن حرب» قال: تنا ماد 
بن زيد عن ساك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن نس قال: آمر بلال أن يشفع 
الأذان ويوتر الإقامةء إلا الإقامة «قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» فإنه قاها مرتين . 
قال الجاكم : هذا حديث رواه الناس عن أيوب فلم يذكر الزيادة من تثنية «قد قامت 
الصلا غبر ساك بن عطية البصرى› وهو ثقة . e‏ 
ويقول صاحب مواهب الجليل من آدلة خليل : «وقد أخحرجه الدارمي قال: أ 
أبو الوليد الطيالسى وعفان قالا E E EA RE‏ 
«أمر يلال آن يشفع الأذان ويوتر الإإأقامة). غير ان أكثر أهل العلم عنى إفراد الألفاظ 
التي هي شفع في الأذان دون لفظ الإقامة نفسهاء وذلك عملا برواية الحديث الشانية 
(۱) انظر مواهب الجليل من أدلة خليل ٠١٤ /١‏ . 
Wk oa (O‏ 


. ۲٤۸ / وصححه ابن حبان - انظر تدريب الراوي‎ ٤٦ / معرفة علوم الحديث / ١٤١٠ء وشرح نخبة الفكر‎ )٤( 


YA 


وهي عن أنس نفسه عند البخاري ومسلم ولفظه عند البغوى: عن أنس بن مالك 
قال : مر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: «قد قامت الصلاة » قد قامت 
الصلاة» متفق عليه» وتكرار لفظ «قد قامت الصلاة» قال به أكثر هل العلم من 
الصحابة والتابعين» مع إفراد باقى ألفاظ الإقامة» وبذلك يقول ابن عمر وبلال وسعد 
القرظ - وکان قد آذن لرسول الله (5:) في حیاته - وهو قول الحسن ومکحول والزهری 
ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم» ولذلك فلا أرى مبرراً للعدول 
0 

- ومن أمثلة ذلك - أيضا- 

ما رواه الحاكم عن أبي عَمرو عثان بن أحمد بن السماك قال : حدثنا الحسن بن مكرم 

قال : ثناعثان بن عمر قال ٠‏ ثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو 
الشيباني عن عبدالله بن مسعود قال : سألت رسول الله (4لة) ل اق ل 
الصلاة في أول وقتهاء قلت قلت : : ثم أي؟ قال : ا قلت : قلت: ثم آي؟ قال : 

ر الوالدن: 

قال الحاكم Ob ERE e‏ 
مخول وكذلك عن عثان بن عمرء فلم ينذكر «آول الوقت» فيه غير #بندار بن بشار؛ 
و«الحسن بن مکرم» وھما ثقتان فقبهان» . ٩"‏ 

وأما الحكم السابع : فالتر جيح عند التعارض 


يقول ابن حجر في شرح النخبة : «... وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبو ها رد 
الرواية الأخرى» فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد 
المرجوح). )۳( 
- وجوه الترجيح إجمالاً: 


ووجوه الترجيح متعددة» N TT ITE‏ 
وأوصلها العراقى إلى أكثر من مائة› وقد ردها السيوطي ملخصة إلى سبعة أقسام : 
الأول : الترجيح بحال الراوي : من كثرة الرواة» أو فقه الراوي» e‏ 
(۱) انظر مواهب الحليل من أدلة خليل /١‏ ۰ 
a eo E E‏ - تدریب الراوي / ۲٤۸‏ , 
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الثاني : الترجيح بالتحمل : كترجيح التحمل تحديثاً على العرض» والعرض على المكاتبة 
) أو المناولة أو الوجادة. 
الفالث : الترجيح بكيفية الرواية : كترجيح المحكى بلفظه على المحكي بمعناه. 
الراإببع : الترجيح بوقت الورود: كترجيح ال مدني على المكي . 
الخامس : الترجيح بلفظ الخبر : كترجيح الخاص على العام » والحقيقة على المجاز . 
السادس: الترجيح بالحكم : كترجيح الدال على التحريم على الدال على الإباحة. 
السابع : الترجيح بأمر خاص : كترجيح ما وافقه ظاهر القرآن أو حديث آخر ."“ 
وسنذكر - إن شاء الله تعالى - نماذج تطبيقية على وجوه الترجيح بعد تناول الزيادة في 
الإسناد. 
# الزيسادة فس الإسسناد : 
وكا رأينا الزيادة في المتن» وتعرفنا على أحكامهاء فإن الزيادة قد تكون في الإأسنادء 
ونحن في حاجة إلى معرفة ما يتعلق بها من أحكام . 
-المرادمنها: 
والزيادة في اللإسناد نجدها عند الحافظ «أبي عمرو بن الصلاح» في نوع «الاختلاف 
بالوصل والاارسال › والرفع والوقف» وقال : إنه كالاختلاف في «زيادات الثقات)» . 
حکمwھا:‏ 
وقد ذهب الحمهور وأكثر أهل الحديث إلى ترجيح رواية الإرسال على الوصل»› 
وترجيح رواية الوقف على الرفع . 
وذلك من قبيل ترجيح الجرح على التعديلء لأن الإرسال جرح للوصل» والوقف 
و 
ولكن لم لا يكون هذان من النسيان أو القصور في الحفظ ؟! 
ولذلك فإن المحققين من أئمة هذا الفن ذهبوا إلى ترجيح الوصل على الإرسال 
والرفع على الوقف إذا كان راويي| حافظا متقناً ضابطاًء لأن معه| زيادة علم على 


A“ 


غيرهما» ومن حفظ حجة على من م بحفظ» ولم تكن هناك قرينة تدل على ترجيح إرساله 
أو وقفه ° 

ومعنى ذلك أننا أمام اتجاهين في قبول هذه الزيادة هما : 
الاتجاه الأول : قبول الزيادة» بالحكم لمن وصله أو رفعهء يقول الخطيب : «هذا القول 

هو الصحيح عندنا)  .‏ 
الاتجاه الثاني : قبول الزيادة» بالحكم لمن أرسله أو وقفه. 
الاتجاه الثالث : في هذه الزيادة الحكم للأكثر عدداً» ومثال ذلك : 
ف e‏ 2 

ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عوسجة عن ابن عباس» آن رجلا توف على عهد رسول الله (5ي3) ولم يدع وارثا إلا مولى 
هو اعتقه» فقال (5) : هل له أحد؟ 

قالوا: لاء إلا غلام أعتقه فجعل (344) ميراثه له. 

وتابع ابن عيينة على وصله أبن جريج وغيره» وخالفهم حاد بن زيد» فرواه عن 
عمرو بن دينار عن عوسجة» ولم يذكر ابن عباس . 

قال أبو حاتم : المحفوظ حديث ابن عيينة . 

a a E a o 
رجح آبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه» قال : وعرف من هذا التقرير : آن الشاذ ما‎ 
رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منهء قال: وهذاهو المعتمدفي حد الشاذ بحسب‎ 

(۳) 

الاصطلاح . 
والاتجاه الرابع في هذه الزيادة الحكم للأحفظ . 

ومن أمثلة الزيادة في اللإسناد: حدیث لا نکاح إلى بولی» فقد رواه يونس بن آبي 
اسحاق السبیعی » وابنه اسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي اسحاق مسنداً متصلاً. 

ورواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن أبي اسحق مرسلاً. ° 
(۱) انظر فتح المغیث ۱/ ۲۰۴۳ » والوسیط / ۳۸۰ . 


.٤)١١ الكفاية/‎ )۲( 


(۳) تدريب الراوي / ٠‏ وشرح النخبة / ۵۱ والوسيط / ۲ 


. ٤٨۹ / انظر الكفاية للخطیب‎ )٤( 


TAV 


- الحطيب وتمييز المزيد ف متصل الأسانيد : 


a yy 
ت موان را لر يد ي همل الاعات مال ذلك ها روي عدا ين اار2 فال‎ 
EE : حدثنا سفیان» عن عبدالر حن بن یزید» حدثنی بسر عن عبیدالله قال‎ 
إدریس الخولانی قال : سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت ا‎ 
. سمعت رسول الله (ى8) «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها»‎ 
فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا اللإسناد زيادة وهم» فالوهم في ذکر سفيان من دون‎ 
ابن المبارك» لأن ثقات رووه عن ابن المبارك عن عبدالرحمن بن يزيد نفسه منهم ابن‎ 
مهدي وحسن بن الربيع› وعتاد نالسر ومنهم من صرح فيه بالإخبار‎ 
| . بينه) فانتفت شبهة الانقطاع‎ 
والوهم في ذكر أبي إدريس من ابن المبارك لأن ثقات رووه عن ابن يزيد عن بسر عن‎ 
واثلة» فلم يذكروا أبا إدريس منهم علي بن حجر» والوليد بن مسلم» وعيسى بن‎ 
. يونس وغيرهم » ومنهم من صرح بسع بسر عن واثلة‎ 
وقد حكم الأئمة على ابن المبارك بالوهم في ذلك كالبخاري» وغيره.‎ 
وقال أبو حاتم : وكثبرآ ما محدث «بسر» عن أبي إدريس عن واثلة نفسه.‎ 
“. ما ينبغي أن يعلم أن الحديث على الوجهين عند مسلم والترمذي‎ 
: نماذج تطبيقية على وجوه الترجيح‎ - 
. وبعد تناولنا لأحكام الزيادة في المتون والأسانيد نذكر مجموعة من وجوه الترجيح‎ 
فمن هذه الوجوه : أن يكون أحد الراويين أتقن وأحفظ نحو ماإذا اتفق مالك بن نس‎ 
وشعیب بن بي حمزة" في الزهری» فان شعیبا وإن کان حافظاً ثقة غیر آنه لا یوازی‎ 
مالکاً ني اتقانه وحفظه» ومن اعتبر حدیثه) وجد بینه| بوناً بعیداً.‎ 
ومنها: أن يكون أحد الراويين متفقاً على عدالته» والآخر ختلفاً فيه » فالمصير إلى‎ 
المتفق عليه أولى» مثاله حديث بسرة بنت صفوان" في مس الذكر مع مايعارضه من‎ 
.۳۸۱ الوسیط / ۳۸۰و‎ )۱( 
is )شیب بن آي هز الأنری» مولاهم» واس ايه دار وهو شق عابد قال این سمین: هن أت الاس ف لر هری‎ 
بسرة بنت صفوان بسن نوفل بن أسد بن عبدالعزى الأسدية » صحابية ها سابقة وهجرة عاشت إلى ولاية معاوية یت لذت ا‎ )۳( 


0۹1 جدة عبدالملك ان؟ أم أمه . الاعتار / .۸٤‏ 
وهي بن مروا م بار 
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حديث «طلق»» فحديث «بسرة» رواه مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم عن عروة بن الزبير» وليس فيهم إلا من هو عدل صدوق متفق على عدالته» 
وأما رواة حديث «طلق»“ فقد اختلف في عدالتهم فالمصير إلى حديث «بسرة» أولى . 

ومن هذه الوجوه : أن يكون سباع أحد الراويين تحديثاًء وساع الثاني عرضا فالأول 
أولى بالترجيح إذ لا طريق أبلغ من النطق في الثبوت» وهمذا قدم بعضهم عبيدالله بن عمر 
في الزهری على ابن أي ذئب» لأن سماع عبيدالله تحديث» وساع ابن أبي ذئب عرض »› 
وهذا مذهب أكثر المحدثين» وأما مالك» وأكثر أهل الجحجاز فقد ذهبوا إلى عدم الفرق 
بن لرن والتاء ١:‏ 

ومنها: أن يكون أحد الحديثين ساعاً أو عرضاء والثاني يكون كتابة أو وجادة أو 
مناولة» فيكون الأول أولى بالترجيح لا تخلل هذه الأقسام من شبهة الانقطاع لعدم 
المشافهة» وهذا رجح حديث ابن عباس في الدباغ «أيا اهاب دبغ فقد طهر» على حديث 
عبدالله بن عكيم : «لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب»» لأن هذا كتاب وذاك ساع . 

ومنها: أن يكون أحد الراويين مباشرا لما رواه والثاني حاكياً فالمباشر أعرف بالحال» 
ومثاله حديث ميمونة أن النبى (46) «نكحها وهو حلال»» وبعضهم رواه «نكحها وهو 
حرام فمن رواه «نکحها وهو حلال» آبو رافع» ومن رواه «نکحها وهو حرام ابن 
عباس» وحديث أبي رافع أولى بالتقديم» لأن أبا رافع كان سفيرا بينهي| وكان مباشراً 
للحال» وابن عباس كان حاكيا ومذا أحالت السيدة عائشة رضي الله عنها على علي 
رضي الله عنه لا سألوها عن المسح على الخفين» وقالت: سلوا عليا فإنه كان يسافر مع 
رسول الله (او) . Ll ٩‏ ) 

ومنها : أن يكون أحد الراويين صاحب القصة فير جح حديثه لأن صاحب القصة 
أعرف بحاله من غيره وأكثر اهتاماً» ولذلك رجع نفر من الصحابة ممن كان يرى الماء 
من الماء إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين . ) 
- ومنها: أن يكون أحد الراويين أحسن سياقاً لحديثه من الآخروأبلغ استقصاء فيه لأنه 
المسجد فقال : يايمامى نت أرفق بتخليط الطين» ولد غتنى عقرب فرقاني رسول الله (5)» الاعتبار / ٩۳‏ . ) 

(۲)الاعتتار/ ۳۳. 


(۳) الحدیث رواه مد في مسنده ۱/ ٦۹ء‏ ورواه - أيضا - البخاري بالمعنى عن طريق المخيرة بن شعبة عن رسول الله (بي) كتاب الوضوء باب 
المسح على الخفين /١‏ ۲ ومسلم بنفس رواية البخاري كتاب الطهارة باب المسح على الخفین ٠١١ /١‏ وانظر الاعتبار / ٠.۳٤‏ 
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قد يحتمل أن يكون الراوى الآخر سمع بعض القصة فاعتقد أن ما سمعه مستقل 
بالإفادة» ویکون الحدیث مرتبطاً بحدیث آخر لا یکون هذا قد تنبه له . 

وهذا من ذهب إلى الإفراد في الحح قدم حديث جابر لأنه وصف خروج النبي (4لا) 

من المدينة مرحلة مرحلة ودخوله مكة وحكى مناسكه على ترتيبه وانصرافه إل 
المدينة » وغيره م يضبطه ما ضبطه . 
- ومنها : أن يكون آحد الراويين أقرب مكاناً من رسول الله (ية) فحديثه أولى 
بالتقديم لأنه يكون أمكن من استيفاء و چ 
أفضل من القران يذهب إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي (بية) أفرد احج › 
ویرجحه على حدیث آنس آنه قرن لا ذکر ابن عمر في حدیثه قال : کنت تحت جران ناقة 
رسول الله (35) ولعابها بین كتفي . 

ومنها: أن يكون أحد الحديثين اختلفت الرواية فيه» والثاني لم تختلف فيقدم الحديث 
الذي لم تختلف الرواية فيه» نحو ما رواه نس بن مالك في باب الزكاة في صدقة الإبل إذا 
زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون» وفي كل مسين حقه» وهو حديث 
صحيح خرج في الصحاح من حديث ثمامة بن عبدالله , بن آنس ورواه عن ثامة ابنه 
عبدالله وحاد بن سلمة» ورواه عنه)ا جماعة وكلهم ات تفقواعلى هذاالحكم من غير 
اختلاف بينهم» وروي عاصم بن ضمرة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه في الإبل إذا 
زادت على عشرين ومائة : قال : ترد الفرائض إلى أوها فإذا كثرت الإبل ففي كل سين 
حقه» كذا رواه سفيان بن أي اسحاق عن عاصم» ورواه شريك عن أي اسحاق عن 
عاصم عن على رضي الله عنه قال : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة . ففي كل خمسين 
حقه وني كل أربعين ابنة لبون» فهذه الرواية موافقة لحديث نس بن مالك» والرواية 
الأولى تخالفه» وحديث أنس ل تختلف الرواية فيه» وحديث على رضي الله عنه اختلفت 
الرواية فيه - كا رأينا- فالمصبر إلى حديث أنس أولى للمعنى الذي ذكرناه» على أن 
کثراً من الحفاظ أحالوا في حديث على بالغلط على عاصم› وإذا تقابلت حجتان ويكون 
لإحداهما معارض ولیس للأخرى ذلك ف) سلمت تکون أولى كالبینات إذا تقابلت فما 
وجد هما معارض سقطت وما سلمت من المعارضة ثبتت . كذلك هذا. © 


(۱) الاعتبار/ ۳۷ و۳۸. 
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ومنها : أن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظه والآخر قد اضطرب لفظه . فير جح 
خبر من لم يضطرب لفظه . لأنه یدل على حفظه وضبطه وسوء حفظ صاحبه» مثاله 
حديث ابن عمر : كان النبي (45) يرفع يديه إذا كبر» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من 
الركوع» فهذا حديث يروى عن ابن عمر من غير وجه» ومن رواه الزهرى عن سالم» 
ولم بختلف فيه عليه ولا اضطرب في متنه فكان أولى بالمصير إليه من حديث البراء بن 
عازب أن رسول الله (5) كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا 
يعود» لأن هذا الحديث يعرف بيزيد بن أبي زياد وقد اضطرب فيه» قال سفيان بن 
عيينة : كان يزيد يروى هذا الحديث و لايذكر فيه «ثم لا يعود» ثم دخلت الكوفة فرأيت 
یزید بن ابي زياد یرویه وقد زاد فيه : «ثم لا یعود» وکان قد لقن فتلقن . 

ومنها : أن يكون رواة أحد الحديثين مع تساويهم في الحفظ والاتقان فقهاء عارفين 
باجتناء الأحكام من ثمرات الألفاظ فالاسترواح إلى حديث الفقهاء أولى» وحكى على 
بن حشرم قال : قال لنا وكيع : أي الإسنادين أحب إليكم : 

الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله» أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله ؟ فقلنا : الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله » فقال : ياسبحان الله ! الأعمش شيخ 
وأبو وائل شيخ» وسميان فقيه ومنصور فقيه وإبراهيم فقيه وعلقمة فقيه» وحديث 
يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ . 

- ومنها: أن يكون أحد الحديثين موافقا لسنة أخحرى دون الآخر نحو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولى». 

يقدم على الحديث الأخر: «ليس للولى مع الثيب آمر»ء لأن الأول رواه أبوموسى 
عن النبى (45) ويشده حديث السيدة عائشة رضى الله عنها عن النبى (44) : «أي) امرأة 
نکحت نفسها بغیر إذن وليها فنکاحها باطل». ‏ ۰ 

ومنها :أن يكون أحد الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدون دون الثاني فيكون آكد ؛ 
ولذلك قدمت رواية من روى في تكبيرات العيدين سبعا وخمساعلى رواية من روى 
أربعا كأربع الجنائز» لأن الأول قد عمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فيكون إلى 


(۱) رواه ابن ماجه» کتاب النکاح باب لا نكاح إلا بولي ٠٠٥/7‏ . 
(۲) رواه ابو داود في كتاب النکاح باب في الولى ٤۸١ /١‏ . 


E 


الصحة أقرب والأخذ به أصوب ° 


فحديث كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده أن النبى () كبر في العيدين» في الأول 

سبعا قبل القراءة» وفي الآخرة خمسا قبل القراءة» أخرجه البغوي وقال: وروي عن 
عائشة رضى الله عنها عن النبى (يي) هذا: قال أبو عيسى : حدیٹ جحد وکر جسن : 
وهو أحسن شىء في هذا الباب عن النبي (345). واسمه عمرو بن عوف المزني . 

وني الموطاً في العيدين› باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين: عن نافع 
مولى عبدالله بن عمر - قال : شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة» فكبر في الركعة 
الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة» وفي الاخرة مس تكبيرات قبل القراءة. 

قال البغوي : وهذا قول أكثر هل العلم من الصحابة فمن بعدهم» أنه يكبر في 
صلاة العيد في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإإحرام» وني الثانية مسا سوى تكبيرة القيام 
قبل القراءة. 

روى ذلك عن آبي بکر» وعمر» وعلي» وابن عمر› وابن عباس › وأبي هريرة» وأبي 
سعيد الخدري» وهو قول آهل المدينة › وبه قال الزهري» وعمر بن عبدالعزيز» 
ومالك» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» واسحاق . 

ما ابو ثور فإنه قال : يكبر سبعاً مع تكبيرة اللإحرام وروی عن ابن مسعود أنه یکبر 
في الأولى ثلاثاً قبل القراءة سوى تكبيرة الاستفتاح» وفي الشانية ثلاثاً بعد القراءة سوى 


%0 )الا ار او 
(۲) مواهب الحلیل من أدلة خلیل ۳۲۱/۱ و ۳۲۲.. 
(۳) المر جعم الساببق ۱/ ۳۲۲. 


الخاتمسسسسة *٭+ 
وبعد معايشتنا لمباحث هذاالموضوع» والوقوف على ما قيل فيه من وجهات نظر 
العلماء» وترجيح ماوجدناه أقوى ني الدليل» وأقرب إلى الصنواب» وأو بالاتباع - 
نوجز أهم نتائح هذا البحث فيا يلى : ج 
E N Rs RE‏ 
بألفاظها - إقبال العلاء على دراسة زيادة الثقات . 
- دراسة زيادة الثقات من مظاهر عناية العلاء بمتن الحديث وسنده. 
- دراسة زيادة الثقات تتناول زيادة لفظة أو جملة في متن الحديث لا يرويجا غير الثقةء كا 
تتناول المزيد في متصل الأسانيد. | 
الثقة هو العدل الضابط » والعدالة تتفاوت في درجاتهاء وكذلك الضبط ولذلك فإن 
درجات الثقات متفاوتة . 
- ينبغي التعرف على استعمال العلماء ملصطلحات التعديل حتى لا يستعمل مصطلح في غير 
موضعه» فلفظة «(صدوق» مثلا a E E‏ 
تعود أهمية العناية بالزيادة إلى ارتباطها بالأحكام. 
تحتاج معرفة الزيادة وأحكامها إلى سعة الاطلاع والدراسة للأسانيد والمتون. 
بذل العلهاء جهوداً عظيمة في هذا ا لحانب لكنها في حاجة إلى المزيد منها . 
تعرفنا على سبب الزيادة ألقى الضوء على كيفية بيان النبي (4) لما أمر به» وكيف تلقى 
الصحابة سنة رسول الله (4لا) . ) 
تعددت أحكام الزيادة في الشن بتعدد حالات الزيادق E‏ ء هذه 
الحالات . ٠‏ 
وجدنا الحكم بالقبول المطلق للزيادة ويقوم هذا الحكم على اعتبار الزيادة e‏ عدل 
ضابط يلزم قبوهها كقبول خبر الواحد العدل الضابط . وذكرنا من قال بهذا الحكم . 
- نقدنا للإطلاق في القبول وكذلك في الرد يعود إلى الماسة الشديدة التي تصحب 
الإطلاق وتبعد عن الموضوعية في الأحكام. وآنست في نقدى هذا بدهشة الإمام ابن 
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حجر من القائلين بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل . 
- اشترط بعض العلماء شروطاً لقبول الزيادةء ولكن صحبت بعض هذه الشروط بنزعة 
التمايز بين الفقهاء والمحدثين» كاشتراط الفقه فيمن يروى الزيادة» والتفصيل المشعر 
بذلك من ابن حبان . 
- تقسيم ابن الصلاح يشمل أحكاماً ثلاثة » القبول لعدم المخالفة» والرد للمخالفة (وهو 
ا معروف بالشاذ). وأما الحكم الثالث فبين القبول والرد من العلاء لما فيه نوع مخالفةء 
والذي يمثل مرتبة بين المرتبتين السابقتين . 
- كا وجدنا من مواقف العلماء الحكم بالترجيح عند التعارض» وأوجزنا وجوه الترجيح 
في ذلك» كا قدمنا نماذج تطبيقية على هذه الوجوه. 

اراد فى اردق الز عا لاف اتر ارال واترف را ق وكات 
بزيادة رجل ف الاإأسناد. 
- وجدنا - كذلك - اختلاف الحكم على زيادة الإسناد يقوم على اختلاف النظرة إلى 
و و ا ا ارق عا 
الزيادة - هنا - معاملة ترجيح الجرح على التعديل» باعتبار الإرسال جرحاً للوصل› 
والوقف جرحأ للرفع . 

ومن رجح رواية الوصل» والرفع نظر إلى زيادة العلم فيا على غيرها إذا كان راو 
حافظاً متقناً ضابطا . 

كا وجدنا من يحكم في هذه الزيادة للأكثر عدداًء ومنهم من يحكم فيها للأٌحفظ . 
SE‏ 
بالمتن والسند» ونبهوا إلى أهميتها في الأحكام - فإني أقترح أن ي نض المشتغلون بال 
وعلومها بمهمة الجمع للروايات التي تحمل هذه الزيادات» وأن تجرى عليها الأحكام 
اوو و ا 
مجموعة في موضع واحد. 

وارجو ال آن سىء ل نصيآني هذا الجهد انحط بشرف خلمة ست ينا حمد (5. 


+ اسم المراجسسع *+ 
بالقاهرة ٤١‏ ۳١ه.‏ 
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للإمام أبي بكر محمد بن موس الحازمي» 
تحقيق وتقديم محمد أحمد عبدالعزيز - مكتبة عاطف بجوار إدارة الأزهر بمصر . 
- الباعث الحثيث (شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير) للشيخ أحمد محمد شاكر ط . 
ثانية - القاهرة ۱۳۷۰ ه- ۱١۱۹م‏ . 
- البرهان في أصول الفقه للإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبدالله بن يوسف 
٤۷۸-۹‏ ھ. اا ا ا 
ط . ولےی ۳۹۹١ه.‏ 
ه - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للإمام السيوطى حققه وراجع أصوله 
الاستاذ عبدالوهاب عبداللطيف ط . ثانية ۱۳۸۵ ه- ٩٦۱۹م‏ . 
٦‏ - تقريب التهذيب لاومام أحمد بن على بن حجر العسقلانی (۷۷۴۳ - ۲٥۸ه)‏ - تحقيق 
وتعليق وتقديم الاستاذ عبدالوهاب عبداللطيف - دار المعرفة - بيروت ط . ثانية 
۵٥ھ‏ - 0٥‏ م. 
۷ - تہذیب التهذیب للحافظ ابن حجر . حیدر آباد الدکن باهند ١۲١۳١ه..‏ 
۸ - توجيه النظر إلى علوم الأثر للشيخ طاهر الجزائري ط . مصر . 
٩‏ - توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار لابن الوزير الصنعاني ط . السعادة ١١١١ه.‏ 
-الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم الرازی . حیدر آباد الدکن ١۳۷٠ه.‏ 
١‏ - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للکتانی دمشق ۳۸۳٠ه.‏ 
١‏ - روضة الناظر وجنّة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف 
الإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى ٥٤١(‏ - ١۲٠ه)‏ دار الكتاب 
الحديث - الكويت . 


۳ - السراج الوهاج من كشف مطالب صخيح مسلم بن الحجاج تاليف الشيخ العلامة 
أبي الطيب صديق بن حسن خان الحسينى القنوجى البخاري - تحقيق الشيخ عبدالله 


| ابن ابراهيم الأنصاري 
-٤‏ سنن ابي داود ط e‏ 


E e‏ راه 
وقدم له. د . الشيخ محمد عوض وعلق عليه محمد غياث الصباغ - مكتبة الغزالى 
دمشی . 

۷ - الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي لابن عبدالهادي - الخبرية ۹١١٠ه..‏ 

۸ - صحيح البخاري ط . السلطانية ببولاق ۳١١۳٠ه.‏ 

۹ - صحيح ابن حبان - تحقيق الشيخ احمد شاكر - السلفية بالمدينة المنورة. 

.ه١١۳۲‎ - ۱۳۲۹ صحیح مسلم . دار الطباعة العامرة‎ - ١ 

١‏ - علوم الحديث ومصطلحه . د. صبحى الصالح - دار العلم للملايين ط . الحادية 
عشرة ۱۹۷۹ م.. 

۲۲ - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ السخاوی في لكنو ۴: ۰ھ. 

۳ - قواعد في علوم الحديث للعلامة المحقق المحدث الفقيه ظفر أحد العثانى التهانوى 
حققه وراجع نصوصه وعلق عليه الشيخ عبدالفتاح أبو غدة ط . ثالثة لبنان 
۲ھ _- ۱۹۷۲م . 

- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي حیدر آباد الدکن باهند ۱۳٤۷‏ ه. 

٠‏ - المستصفى من علم الأصول لاإمام أبي حامد الغزالي ط . أوى المطبعة الأميرية مصر 
۲ه ا 

.ه١١١۳ المسند للمام أحمد بن حنبل ط . الميمنية‎ - ١ 

۷ - معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ النيسابوري 
- دار إحیاء العلوم ببیروت- ط . أولی ۱٤۰٩‏ ه-٩۱۹۸م.‏ 


۲۹٦ 


۸ - مواهب الجليل من أدلة خليل تأليف الشيخ أحمد بن أحد المختارالجكنى الشنقيطى 
عنی بمراجعته الشیخ عبدالله إبراهيم الأنصاری الدوحة ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

.ه١١۲١ ميزان الاعتدال للذهبي ط . الخانجی‎ - ٩ 

-٠‏ نزهة الخاطر العاطر للأستاذ الشيخ عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي 
ثم الدمشقي - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 


۴ هه- ۱۹۸۳ م. عام المعرفة - جدة. 


aanuuseaneenrAHELOANOSDICOVOPERCCGECUCSCGGCGOVCCVOEOLOCwETAMLAVEARCCCDDOVVTARAVARARVHHAmAnnanaawaQhannn VVE 


Bau OuBneBDHOAGEARSLGEnTvvvwEvvwevaêvavvwivwvwvweanananananauvnnvbbUVOGEGASESOOReENann0ravornvrvnnnnnnnnmnevwiewvouaaaow 


mnnmnenunmaanrmunaamnnnamnnnmmnmesanaannacncanuanaannannnnnnaannnaananevevvevtevwubvaccacavas 


seunmuusumanunanonnunnunneuamaunaauanunanaanuaaaauannnnnnrnanumnumnnaaancwwucteekeanerdaannvectvecreeneecaaaarnvaaar 


- تاوت درجات اللثققات . a‏ 


- التعرف على استعمالات العلاء لصطلحات التعديل e ٠‏ 
-أنواع الزيادة. E‏ 


aE ees eS ن اا‎ arî 


مر نادات الات فم نطف عجن الحا 4 لا سادا 
أحكام. O‏ 
ق E‏ 
- عناية العلماء مذاالفن. o‏ 
سي ال تدة: a O‏ 
e E E‏ 
- تعدد الأحكام بتعدد حالات الزيادة . a E aT‏ 
- الققبول المطلق. N O‏ 
سبب القبول المطلق . O O‏ 
-القائلو o o ooo.‏ 
- نققدالاإطلاق في القبو ل a‏ 
الحكم الثاني : ردهامطلقةاً. E‏ 


mansaarauansamaanaannnnnnknvnvwwmavêvevUGOVOCLGOCGGODONAraamnnmaanaaananmevevORRONrOTInnvarmnacvmvavetvoees 


EE Ee TTA E EET LLTTTTTTITTTITLTTTTELILLTTTTIITLILIL -نقدالحكم.‎ 


- القائلون بمذاالحكم. a‏ 


۹۹ 


- الحكم الثالث : القبول پشروط س e‏ 
- شرط : الفققه في| يرويه. o‏ 
- قول ابن حبان في ذلك . O E‏ 


N O i -نقدا حکم.‎ 


: إن زادها غر من رواه ناقصاً. E yy‏ 


: سماع كل واحد من الخبرين ي مجلسين . E‏ 
: أنه أنسى هذه الرواية . a‏ 
کا e a a‏ 
ظط : آن یکون راویھا حافظا ۰ت E‏ 
امک الراب : القبول للموافقة ۳ 
- أحد الأقسام التي ذكرها ابن الاح eT yT‏ 
et aa O e‏ 


RS sss . ا حامس للمخالمة‎ ıi 


ي E EE N‏ 
- من أمثلة ذلك ا 2 ۶ن هذا س EEO‏ ا : د ٠‏ 


a aaeserasenasaees basses وجوه و امالا‎ - 
EE RA a aS الزيادة ي الاساد:‎ - 


الطب وق e‏ في متصل الأسانيد». as E‏ 
> ادج تطيقمة على وجوه الترجيح : O O O‏ 


ETE E AS ADE ES a a e ۰ چ الخاتم فة‎ 


